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 (هـ1434لعام  49قرار رقم )

 الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية

 ) أ ( شركة المكلف/ من المقدمالاعتراض بشأن 

 ( 34/ 17رقم ) ب

 .م2010م و 2009على الربط الزكوي لعامي 

 

 

 -:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض  لثانيةا الابتدائية هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية29/12/1434 الأحد في يوم

 .م2010م و 2009على الربط الزكوي لعامي ) أ (  شركةالمقدم من 

ى ما ورد وعل ،هـ7/5/1434وتاريخ  2916/16/1434وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم  ،وبعد الاطلاع على ملف القضية لدى اللجنة

 ، وحضرها عن الشركة............... كل من التي حضرها عن المصلحةهـ 22/12/1434بتاريخ  المناقشة المنعقدة ةبمحضر جلس

.............. 

 :فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي

 :الناحية الشكلية :أولًا 

الوارد  اهبخطاب ، واعترضت عليه الشركةهـ18/9/1433وتاريخ  5814/16/1433خطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم أ 

فإنه  ،الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة   حيث إنو ،هـ9/11/1433وتاريخ  35167/16/1433برقم  للمصلحة

 .من الناحية الشكلية يكون مقبولًا 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :التاليينحصر اعتراض الشركة على 

 .مكافآت متنوعة  -1

 .مصاريف متنوعة -2

 .المقاولات مع جهات ذات علاقة احأربفروق  -3

من صافي الأصول الثابته الواجب حسمها من الوعاء بسبب عدم تقديم الصكوك أثناء  .…………ستبعاد أراضى ا -4

 .الفحص الزكوي

 .م2010والواجب خصمها كخسائر مرحلة من الوعاء الزكوى م2009خسائر عام  -5
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 :لمصلحة ورأي اللجنةوفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركة وا

 .مكافآت متنوعة  -1

 .أثناء جلسة المناقشةانتهاء الخلاف بموافقة الشركة على وجهة نظر المصلحة 

 .مصاريف متنوعة -2

 .أثناء جلسة المناقشةانتهاء الخلاف بموافقة الشركة على وجهة نظر المصلحة 

 .المقاولات مع جهات ذات علاقة أرباحفروق  -3

 :الشركةوجهة نظر  -أ 

 :في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه افيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت نصً 

المقاولات مع الجهات ذات العلاقة وذلك بتبنى  أرباحوهمية إفتراضية على  أرباح إضافةلوحظ أن المصلحة قامت ب -1

بالمخالفة للقواعد والأعراف والمعايير  اأيضً  وجهة نظر فريدة من نوعها لا تستند الى أى أساس محاسبي أو زكوي بل جاءت

حيث قامت  ،( وأيضا بالمخالفة لجميع نظريات التكاليف المتعارف عليها علميامعيار تكلفة الإقتراضالمحاسبية المتعارف عليها )

عمومية وإدارية عن بتحميل  مبلغ من تكلفة التمويل الواردة بقائمة الدخل كمصاريف  رباحالمصلحة ورغبة منها في تضخيم الأ

 :م والبالغ قيمتها على النحو التالي2010/  2009العامين 

 مصاريف التمويل الواردة بقائمة الدخل

 ريال  م 2009

310,238,000 

 ريال  م 2010

166,540,000 

ل على أنها نقول أن المصلحة قامت بتحميل مبلغ ) لانعرف كيفية احتسابه ( من مصاريف التمويل المصنفة ضمن قائمة الدخ

 .بإضافتها الى تكلفة المشاريع مع الأطراف ذات العلاقة -بلا أى سند نظامي أو محاسبي -مصاريف عمومية وإدارية وقامت 

 ،مالية لاتخص مفهوم التكلفة من قريب أو بعيد أعباءلاهدف منه سوى  تضخيم تكلفة تلك المشاريع بمصاريف و إجراءوذلك ك

% من تكلفة تلك  25الشركة تحتسب هامش ربح قدره  حيث إن ،دات المحتسبة عن تلك المشاريعوبالتالي تضخيم حجم الإيرا

من إجمالى تكلفة المشاريع مع الأطراف ذات العلاقة كإيرادات يتم تعليتها الى  %125وبالتالى يتم تعلية ما يعادل  ،المشاريع

الذى تقوم  جراءوبسبب هذا الإ .ية للشركاء فى نهاية العامقائمة الدخل سنويا مقابل خصم القيمة نفسها من الحسابات الجار

به الشركة جاءت الفكرة الغريبة التى تبنتها المصلحة وهى زيادة  قيمة تكلفة المشاريع بغرض زيادة حجم الإيرادات المحتسبة 

  .عنها

ا وهو الوجه المتعلق بجانب زيادة حيث طبقت المصلحة وجه واحد فقط لفكرته .ويا ليت المصلحة طبقت فكرتها الفريدة كاملة

الإيرادات المحتسبة على المشاريع مع الأطراف ذات العلاقة  دون أن تأخذ فى الإعتبار الوجه الأخر الحتمى لفكرتها ألا وهو 

اتها فى إيرادات المشاريع مع الأطراف ذات العلاقة  يتم إثب حيث إن ،خصم تلك الزيادة فى الإيرادات من حسابات  جارى الشركاء

 .من حسابات جارى الشركاء انهاية كل عام  خصمً 

 :يستلزم  عرض التمهيد التالى جراءوقبل أن نعرض لسيادتكم أسباب وأوجه إعتراضنا على هذا الإ

منه  بخصوص بند مصاريف ( 6ل الفحص الميداني وبالصفحة )أن نستعرض ماجاء بمحضر اعما لابد أولًا  -1

  :التمويل حيث تم ذكر الاتي
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بسؤال الحاضر عن السبب فى عدم تحميل تكاليف المقاولات بهذه المصاريف التمويلية ؟ أفاد الحاضر بأن القاعدة العامة فى و

معالجة مصاريف وفوائد القروض)القصيرة والطويلة( أنها مرتبطة بالنشاط التمويلى للشركة وبالتالى الأقرب للمعالجة 

 .على المصاريف العمومية المتعارف عليها أن يتم تحميلها بالكامل

وخلاصة ماورد على لسان مندوب الشركة الحاضر للفحص  هو أن تكاليف التمويل هى ناتجه عن النشاط  -2

أى أنها ليست  ،التمويلى للشركة وبالتالي يجب أن تدرج بالكامل كمصاريف تمويل ضمن قائمة الدخل بعد تحديد مجمل الربح

 (معيار تكلفة الإقتراض) ا.ا لكافة المعايير المحاسبية ونظريات التكاليف المتعارف عليهً من عناصر تكلفة النشاط طبق اأطلاقً 

إلا أن إدارة الشركة ورغبة منها في تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة بين الشركاء فى الشركة فقد أقرت سياسة 

تجة عن القروض المرتبطة بالتشغيل وهى بكل تحميل تكلفة المشاريع الخاصة بالأطراف ذات العلاقة بمصاريف التمويل النا

فقط  وذلك حتى لا يضار  الأجلألا وهى القروض قصيرة  اتأكيد القروض التى يتولد عنها مصادر تمويل نقدية متجددة سنويً 

 .مالية لا تخصه  أعباءالشريك الغير مستفيد من تلك المشاريع بتحميله 

 .الأجلطرف ذات العلاقة بتكلفة القروض قصيرة اء يتم تحميل تكلفة مشاريع الغشركوبالتالى وتحقيقا لمبدأ العدالة بين ال

بنوعيه القصير والطويل( ى تقضى بمعاملة تكلفة الإقتراض )للمعايير المحاسبيةالت اعن القاعدة العامة وفقً  اوذلك رغمً 

دخل ضمن نطاق المصاريف العمومية أى إنها تدرج بقائمة ال ،كمصاريف تمويل ضمن قائمة الدخل بعد تحديد مجمل الربح

 .ضمن تكلفة النشاط االثابتة  التى لاتدخل أبدً  عباءرية ومصاريف التسويق وغيرها من المصاريف والأوالإد

 -:أسباب و أوجه الإعتراض

 -:يمكن تبويب أسباب وأوجه الإعتراض الى مجموعتين رئيسيتين

  .2009/2010ستند إلى الواقع العملى لحسابات الشركة أسباب و أوجه الإعتراض التى ت  -:المجموعة الأولى

 :على النحو التالي االذى قامت به المصلحة فإنه يمكن أن نفصله منطقيً  جراءإننا عندما نناقش الإ -1

 .الأجلإفتراض علاقة ) وهمية إفتراضية ( بين تكلفة نشاط المقاولات وأموال القروض طويلة  -أ

 .الأجلالمالية للأمـوال المستخدمة من القروض طويلة  عباءالأتحميل تكلفة المشاريع ب -ب

أستخدمت  2009/2010خلال العامين  الأجلعلى وجود أموال من القروض طويلة  االمصلحة يستند أساسً  إجراءأى أن  -ج

 .فى تمويل تكلفة المشاريع

 ألا وهو:في نفس الوقت  اوهنا  يأتى السؤال الجوهري الكبير جداٌ والبسيط جدً      

  ستخدمت في تمويل تكلفة المشاريع مصلحة أنها أالتى تدعى ال الأجلإين هى أموال القروض طويلة

 ؟  2010/  2009خلال العامين 

  ؟2010/  2009أين هى تلك الأموال فى القوائم المالية للشركة  عن عامي 

  حسابات النقدية بالقوائم المالية؟في  ريال  مليار  3,8البالغ قيمتها  الأجلإين تظهر أموال القرض طويل 

لتزام عن قيمة الا هو إلا رصيد دفترى مدور من سنوات سابقة يعبر ما ريال  مليار  3,8لقد غاب عن المصلحة أن هذا الرصيد 

ستنفاذها خلال السنوات أما أموال القروض نفسها فقد تم ا ،القائم  على الشركة من سنوات سابقة لصالح البنوك المقرضة

وغيرها من عناصر الأصول طويلة  الأجلسابقة وقت الحصول عليها في تمويل شراء أصول ثابته واستثمارات مالية طويلة ال

أرصدة القروض طويلة  إضافةبخطابات ربط المصلحة نفسها عن السنوات السابقة حيث تم   اوالدليل على ذلك واضح جدً  الأجل
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 للأصول الثابتة لمدة + الإضافات ( الى الـوعاء الزكوي باعتباره مصدر تمويلفي نهاية كل سنة مالية ) رصيد أول ا الأجل

  .المضافة خلال كل عام من الاعوام السابقة

 الأجلتم إستنفاذها فى سنوات الحصول عليها وبالتالي لاتوجد أموال قروض طويلة  الأجلمعنى آخر  أن أموال القروض طويلة ب

 م. 2010/  2009يمكن استخدامها خلال العامين 

جديدة  الأجلالمصلحة كان من الممكن مناقشته والتحاورحوله في حالة حصول الشركة على قروض طويلة  إجراءإن   -2

في هذه الحالة فقط يمكن التناقش حول ما اذا كانت تلك الأموال الجديدة التى تم الحصول عليها  .2009/2010خلال العامين 

أما بخصوص حالة شركتنا فلا مجال للنقاش  ،فى تمويل تكلفة المشاريع أم لم تستخدم  من القروض الجديدة قد أستخدمت

 2010/ 2009جديدة خلال العامين  الأجلا حول هذا الموضوع حيث لم يتم الحصول على أموال جديدة من قروض طويلة أساسً 

 .مناقشتها واستعراض بياناتها فى البند التالى لقائمة التدفقات النقدية المرفقة بالقوائم المالية والتى يمكن  اوذلك طبقً 

 :2010 ،2009بإستعراض بيانات قائمة التدفقات النقدية عن العامين  -3

 وهى القائمة التى توضح إستخدمات الأموال ومصادر تمويل هذه الإستخدامات  

نجد أن صافي النقدية الناتجة عن نشاط الأعمال 

 :على النحو التالي  

 ريال  م 2009

302,281,000 

 ريال  م 2010

520,220,000 

يولد صافى تدفق نقدي موجب دون الحاجة الى أي  - 2010 ،2009وهذا يعنى بل يؤكد أن النشاط التشغيلى وحده خلال العامين 

  .تمويل من مصادر اخري كالقروض أو جاري الشركاء أو خلافه

عامل وحدها هى التى مولت تكاليف التشغيل التى منها بالقطع تكاليف فقائمة التدفقات النقدية تؤكد أن عناصر رأس المال ال

المقاولات جميعها سواء المشاريع  مع الأطراف ذات العلاقة أو مع الغير بل وتحقيق فائض نقدي موجب كما هو موضح 

 دون الحاجةإلى أية أموال من نشاط التمويل الذى ظهر بالسالب بقائمة التدفقات النقدية .أعلاه

بل توضح  2009/2010ما تؤكد القائمة أنه لم يتم الحصول على أية أموال جديدة  من قروض طويلة أجل جديدة  خلال العامين ك

 .هى  عمليات سداد فقط الأجلالقائمة أن الحركة التى تمت على القروض طويلة 

  ًتكلفة المشاريع )وهى تكلفة جارية  فإنه حتى من الناحية العملية الواقعية لا يمكن الربط بين ؛على ما تقدم وبناء

وأموال  خلال العام وليس من الأرصدة الدفترية المدورة من سنوات سابقة ( تنفق من النقدية المتاحة فعلًا  امتجددة سنويً 

خلال العامين  اأساسً  الأجلوجوهرى هو عدم  وجود أموال من القروض طويلة  السبب بسيط جدً  الأجلالقروض طويلة 

  .م 2009/2010

 الأجلوأموال القروض طويلة  2009/2010وإذا ما سلمنا بعدم إمكانية الربط بين تكلفة المشاريع المنفذة خلال العامين 

حيث  ،الأجلبعدم وجود علاقة بين تكلفة المشاريع وتكاليف تمويل القروض طويلة  –كنتيجة حتمية  –فبالتأكيد علينا أن نسلم 

الرصيد الدفترى المدور من  أعباءى قائمة الدخل كمصاريف عمومية ماهى إلا مصاريف ومصاريف التمويل المحملة عل إن

 .الأجلسنوات سابقة للقروض طويلة 

الذى قامت به المصلحة لا  جراءنتأكد أن الإ ، أعلاهوخلاصة ما سبق عرضه من أسباب وأوجه الإعتراض التى تم شرحها تفصيلًا 

عايير مهنية أو أكاديمية متعارف عليها كما أنه ومن الناحية العملية الواقعية تنعدم فرصة يستند إلى أيه أسانيد أو قواعد أو م

 ا.لعدم وجود أموال أساسً  الأجلتحقيقه لإنعدام العلاقة بين تكلفة المشاريع وأموال القروض طويلة 

 .ميةلى المبادىء المهنية والأكاديأسباب وأوجه الإعتراض التى تستند إ :المجموعة الثانية
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المصلحة لايستند الى أى سند نظامي أو محاسبي أو حتى عرفى وإنما قامت به  إجراءنود التأكيد على أن  -1

 .المقاولات مع الأطراف ذات العلاقة أرباحالمصلحة فقط لتضخيم 

بإستعراض الكشوف التحليلية لبيانات تكاليف المقاولات التى قدمت أثناء الفحص نجد أن تكاليف المقاولات  -2

عن  م تحميلها بجميع عناصر تكاليف النشاط المتعارف عليها من مواد مباشرة وأجوار مباشرة ومصاريف تشغيل مباشرة فضلًا ت

وذلك للأسباب التى تم  الأجلالى مصاريف تمويل القروض قصيرة  ضافةنصيبها من جميع المصاريف الأخرى الغير مباشرة بالإ

  .(2ذكرها في البند )

لسيادتكم أن ما أستقرت عليه القواعد والمبادئ والمعايير المحاسبية ) معيار تكلفة بالتأكيد معلوم  -3

الإقتراض ( وكذلك جميع نظريات التكاليف المتعارف عليها بعلم محاسبة التكاليف بخصوص تحديد عناصر التكلفة تتحدد على 

  - :النحو التالي
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4-  

 

 

 

 الأنشطة التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأنشطة الصناعية

 ن أول المدةمخزو

 + المشتريات

 + مصاريف نقل للداخل

  

 إجمالى تكلفة البضاعة المتاحة 

تخصم منها تكلفة مخزون اخر  (-)

 المدة

 تكلفة المبيعات

 

 مواد مباشرة

 أجور مباشرة

 م صناعية مباشرة

 مجموع التكاليف المباشرة

 مواد غير مباشرة

 أجور غير مباشرة

 م صناعية غير مباشرة

الأنتاج التام خلال  مجموع تكاليف

 الفترة

××× 

××× 

××× 

 ـــــ

××× 

××× 

 ـــــ

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

لا توجد أى علاقة بين تكلفة الإقتراض و مفهوم تكلفة النشاط وإنما  -التجارية منها والصناعية  -أى أنه في جميع الأنشطة 

نها مصروف مالي يتم تحميله على قائمة الدخل بعد تحديد مجمل ربح النشاط مثله مثل باقى تعامل تكلفة الإقتراض على إ

 .نواع المصاريف العمومية الأخرىأ

  -:أسباب وأوجه إعتراض أخرى



 

/41 7 
 

% من  25جدير بالذكر أن الشركة تقوم  بإحتساب نسبة مجمل ربح على المشاريع مع الأطراف ذات العلاقة بنسبة   -1

فقط كنسبة ربح تقديرية على مشاريع  %15في حين نعلم أن مصلحة الزكاة والدخل نفسها تطبق نسبة  ،لفةاجمالي التك

 .المقاولات

حيث تقوم المصلحة بمعالجة  ،الأجلالمصلحة يتناقض مع نفسه فيما يتعلق بمعالجة القروض طويلة  إجراءإن   -2

وفى نفس الوقت ونفس الربط الزكوى تتم ،إضافته للوعاء الزكوى القرض على أنه مصدر تمويل للأصول الثابتة وبالتالى تتم

 .أعبائه على تكلفة المشاريعمعالجة القرض على أنه مصدر تمويل رأس المال العامل وتقوم بتحميل 

لو أن تلك المشاريع كانت تنفذها الشركة لجهات  جراءهل كانت المصلحة ستقوم بنفس الإ -:سؤال يطرح نفسه  -3

 تبط مع الشركة بعقود مقاولات ؟ خارجية تر

وجهة نظر ورؤية شخصية بحتة تهدف فقط الى إلا وهذا يؤكد أن ما قامت به المصلحة ماهو  .بالتأكيد لا - :الإجابة

 .الشركة وايجاد فروقات زكوية أرباحتضخيم 

 .راف ذات العلاقةوهمية على إيرادات المشاريع مع الأط أرباحأية  إضافةعلى كل ما تقدم نطلب عدم  وبناءً 

 :فيها التالي تمذكرة الحاقية ذكر أثناء جلسة المناقشة الشركة دمتوق

  -المقاولات مع جهات ذات علاقة العبارة التالية: أرباحفرق  – 3حيث ورد بمذكرة المصلحة فيما يتعلق بالبند رقم  :أولًا 

المقاولات مع على تكلفة  2009ر منه عام والشركة قامت بتحميل جزء كبي الأجليمثل القروض طويلة  …………)بنك 

 .(الجهات ذات العلاقة

حيث ين جاءت المصلحة بتلك المعلومة المغلوطه أولانعلم من  ،ن تلك مغالطة كبيرة وقعت فيها المصلحةأن نؤكد ونود  أ

تحميله على تكاليف المشاريع وأن ما تم  الأجلمالية للقروض طويلة  أعباءه لايتم على الاطلاق تحميل تكاليف المشاريع بأيةإن

والبالغ رصيدها المدور عن عام  الأجلمالية للقروض قصيرة  أعباءيمثل قيمة  ريال   279,179,000وهو مبلغ  2009خلال عام 

 . ريال  ( مليار  1,472م مبلغ وقدره  ) 2008

القروض تسير على  أعباءعلق بمعالجة على ان سياسة الشركة فيما يت  -وكما جاء بأقوالنا بمحضر الفحص  –نا نؤكد حيث إن

فيتم تحميلها مباشرة  الأجلالمالية للقروض طويلة  عباءأما الأ .الأجلتحميل تكاليف المشاريع الجارية بتكلفة القروض قصيرة 

 .على قائمة الدخل ضمن بند المصاريف العمومية والادارية لإنتفاء العلاقة السببية بينها وبين تكلفة المشاريع

نفاقها على إيمكن  الأجللا توجد اموال من القروض طويلة  ؛على أنه وكما سبق ذكره في مذكرة الإعتراض الأصلية فضلًا 

 .م 2010/  2009التكلفة الجارية لمشاريع المقاولات خلال العامين 

مترتبة على التزام دفترى مدور مالية  أعباءلا إوالواردة بقائمة الدخل ما هى  الأجلالتكاليف التمويلية للقروض طويلة  حيث إن

 .م 2010و  2009من الاعوام السابقة عن عامي 

+ القروض  الأجلأى أن المغالطة التى وقعت فيها المصلحة هى أنها أخذت كامل بند التكاليف التمويلية )للقروض طويلة 

  .( واعادت توزيعها بالكامل على تكاليف المشاريعالأجلقصيرة 

وفى ذلك مخالفة و مغالطةكبرى للواقع العملي ولكافة المعايير والأعراف المحاسبية التى تقضي بضرورة الربط بين تكلفة 

 .القروض واوجه استخدامها
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يمكن استخدمها في الصرف  2010/  2009خلال عام  الأجلموال جديدة من القروض طويلة أفمن ناحية الواقع العملي لاتوجد 

ى منطق للربط بين تكلفة المشاريع والتكاليف التمويلية للقروض طويلة أوبالتالي لايوجد  .شاريع المقاولاتعلى  تكاليف م

  .الأجل

 أعباء مالية للقروض قصيرة الأجلم بأى 2010ن سبب عدم تحميل تكاليف المشاريع خلال عام جدير بالذكر أ  ا:ثانيً 

م 2010فى بداية عام الأجلن الشركة قد قامت بسداد كافة قروضها قصيرة و أفقط لاغير ( ه ريال  الف  32,000)باستثناء مبلغ 

 تستوجب تحميلها على تكلفة المشاريع  الأجلمالية للقروض قصيرة  أعباءوبالتالي لم تكن هناك اية 

بمعالجة حيث تقوم المصلحة  ،الأجلالمصلحة يتناقض مع نفسه فيما يتعلق بمعالجة القروض طويلة  إجراءإن   ا:ثالثً 

القرض على انه مصدر تمويل للأصول الثابتة وبالتالى تتم أضافته للوعاء الزكوى وفى نفس الوقت ونفس الربط الزكوى تتم 

 .أعبائه على تكلفة المشاريععلى أنها مصدر تمويل لمشاريع المقاولات وتقوم بتحميل  الأجلمعالجة القروض طويلة 

  :الخلاصة

والتكاليف التمويلية للقروض  الأجلمثل في ضرورة الفصل بين التكاليف التمويلية للقروض طويلة طلبنا في هذا البند يت إن

فقط وعدم تحميل تكاليف المشاريع بأية  الأجلوتحميل تكاليف المشاريع  بالتكاليف التمويلية للقروض قصيرة  الأجلقصيرة 

نهما وهي السياسة التى سارت عليها الشركة طوال سنوات عملها نتفاء العلاقة السببية بيالأجل لامالية للقروض طويلة  أعباء

 .وجه الاستفادة منهاأ ة القروض وا الى المعايير المحاسبية التى تقضي بالربط بين تكلفاستنادً 

 :هـ ذكرت فيها التالي25/12/1434بتاريخ  أخرى وقدمت الشركة مذكرة الحاقية

المقاولات  أرباحهـ  حيث دارت المناقشات حول بند فرق 24/12/1434تاريخ المصلحة ب تم الاجتماع مع السادة ممثلي -1

   .مع جهات ذات العلاقة

الى تكلفة  الأجلمصاريف تمويل القروض طويلة  إضافةالمصلحة بعرض وجهة نظرهم في  قام السادة ممثلو -2

  :المشاريع والتى تتلخص فيما يلي

  .راء أصول ثابتهتم استخدامها في ش الأجلالقروض طويل  –أ 

  .تقوم بخدمة نشاط المقاولات الأصول الثابتة -ب

 .يجب تحميلها على تكلفة المقاولات الأجلفإن مصاريف تمويل القروض طويلة  ؛ على ذلكبناءً  -ج

 .وتكلفة المشاريع الأجلتلك هي الأسانيد التى استندت عليها المصلحة في الربط بين مصاريف تمويل القروض طويلة 

 -:سانيد حيث ذكرنا مايليأثناء المناقشات بالرد على تلك الأقمنا  -3

ن مصطلح ومفهوم التكلفة هو مصطلح علمي مهنى متفق عليه ومتفق على عناصره والتى ليس من بينها إ –أ       

  .على الإطلاق بند مصاريف التمويل والذى يعد من عناصر المصاريف العمومية والإدارية

  -:شركة تقوم بتحديد تكلفة المقاولات التى تتضمن مايليأن ال -ب      

الى المصاريف الأخرى الغير مباشرة والتى  ضافةالمصاريف المباشرة بالإ –الأجور المباشرة  -) تكلفة المواد المباشرة

 تخدم نشاط المقاولات مثل مصاريف ورش الصيانة ومصاريف المكتب الهندسي وخلافه (.

 .شاريع مع الأطراف ذات العلاقة سياسة التكلفة + هامش الربح لتحديد إيرادات المن الشركة تطبق إ -ج
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وبحيث لايشمل هذا المصطلح كافة المصاريف التى  .وهنا يجب أن نتمسك بمصطلح التكلفة كما جاء ذكره أعلاه     

خذت جميع المصاريف) أحيث  .صلحةسارت عليه الم وهذا هو ما .تتحملها الشركة بما فيها المصاريف العمومية  والإدارية

  .هامش ربح% ك 25ط المقاولات واضافت عليها ( واعتبرتها تكلفة لنشا الأجلالتكلفة + مصاريف تمويل القروض طويلة 

 الأجلباعتبار أن القروض قصيرة  الأجلن الشركة قامت بتحميل تكلفة المقاولات بمصاريف تمويل القروض قصيرة إ –د 

  .الأجلتكلفة المشاريع وبالتالي يجب تحميلها بمصاريف تمويل القروض قصيرة  تستخدم في تمويل

أموال تلك القروض  حيث إن .ليس لها أى علاقة بتكلفة المشاريع الأجلن مصاريف تمويل القروض طويلة إ -هـ

 .في تمويل تكلفة المشاريعولم تستخدم على الإطلاق  الأجلاستخدمت في شراء الأصول الثابته والاستثمارات المالية طويلة 

نهم سيتمسكون بوجهة نظر أفاد ممثلوها أصرت على وجهة نظرها وألكن رغم كل تلك المناقشات فإن المصلحة  -

 .المصلحة

  -:وهنا نقول -

نظر المصلحة في تحميل تكلفة المشاريع بمصاريف تمويل القروض طويلة  وجهةب ( ونقول جدلًا  ننا إذا سلمنا ) جدلًا إ

ن أاستخدمت في شراء أصول ثابتة وأن الأصول الثابته تخدم نشاط المقاولات فيجب هنا  الأجلعتبار أن القروض طويلة با الأجل

 :نظر تلك ونذكر الحقائق التاليةنفند وجهة ال

 ل ثابته تخدم نشاط المقاولات؟( هل كل الأصول الثابته الواردة في القوائم المالية هى اصو1

  :الإجابة بالقطع لا

م تتضمن تكلفة الأصول الثابته المتعلقة  2010و  2009تكلفة الأصول الثابته الواردة بالقوائم المالية عن عامي  حيث إن 

بنشاط الاستثمار العقاري وهو عبارة عن مجموعة مجمعات سكنية مملوكة للشركة ويتم تأجيرها للغير وتدر إيرادات تسجل 

الى إيرادات المقاولات إيرادات الاستثمار  ضافةيرادات النشاط الذى يتتضمن بالإيضاح إإبالقوائم المالية ويظهر ذلك في 

  .العقارية وإيرادات المبيعات

  .ثابته لخدمة نشاط المقاولات فقط بمعنى أنه ليست كل الأصول الثابته الواردة بالقوائم المالية تمثل أصولًا 

واجب  الأجلعتبر كامل مبلغ مصاريف تمويل القروض طويل يجب ألا ن –حتى لو اخذنا بوجهة نظر المصلحة  –وهنا 

  .التحميل على تكلفة المشاريع

( ساهم في شراء افرضً عتباره )يمكن ا والذيالأجل ن نأخذ فقط الجزء من مصاريف تمويل القروض طويلة أإنما يجب 

  .تخدم نشاط المقاولات ةأصول ثابت

نا إذا استعرضنا جدول حيث إن .قاولات نجد أن الأمر في غاية السهولةولتحديد الأصول الثابته التى تخدم نشاط الم

المقاولات  ن الأصول الثابته التى لها علاقة بنشاطأنجد  –7رقم  إيضاح- 2010 /2009الأصول الثابته بالقوائم المالية عن عامى 

  :البنود التالية هي

  .ات + الأصول الاخرىالآلآت والمعدات + السيارات ووسائل نقل + الأثاث المفروش

  .هذا بالرغم أن بعض تلك البنود يخدم بالتأكيد انشطة أخري بخلاف نشاط المقاولات

  :ولكن إذا سلمنا بذلك يمكن أن نستخلص الأصول الثابته التى لها علاقة بنشاط المقاولات على النحو التالي

 2009 2010  
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 ريال  الف  ريال  الف  

 7,463,431 7,451,835 قوائم مالية  – 7ا بالإيضاح رقم تكلفة الأصول الثابته كم

    - :يستبعد منها 

 4,211,557 4,211,557 تكلفة أراضي المنشأت العقارية 

 2,632,619 2,628,381 مباني المنشأة العقارية

 619,255 611,897 الرصيد ويمثل تكلفة الأصول الثابته الخاصة بنشاط المقاولات

ثابته الخاصة بنشاط المقاولات الى إجمالي  نسبة الأصول ال

 الأصول الثابته

     8,30 % 8,30 % 

 وتكلفة المشاريع الأجل ننا إذا سلمنا بوجهة نظر المصلحة في العلاقة بين مصاريف تمويل القروض طويلةأمعنى ذلك 

ن تلك النسبة أعتبار كلفة المشاريع باونحمله على ت الأجل% من مصاريف تمويل القروض طويلة  8,30وان نأخذ نسبة  بد فلا

 .صول ثابته تخدم نشاط المقاولاتالأجل في شراء أهي نسبة ما تم استخدامه من فؤائد تمويل القروض طويلة 

 :وبذلك يجب أن تكون معادلة المصلحة على النحو التالي 

 2009 

 ريال  الف 

2010 

 ريال  الف 

 166,540 310,238 الأجلد تمويل القروض طويلة ئافو

 % 8,30 % 8,30 ائد التمويل المرتبطة بنشاط المقاولاتنسبة فو

 13,822 25,750 فوائد التمويل المرتبطة بنشاط المقاولات بالكامل

 ريال  الف  ريال  الف   - :ومن مذكرة المصلحة نجد ان

 594,023 808,753 تكاليف النشاط بدون الفوائد التمويلية 

 419,280 648,563 هات ذات علاقة بدون الفوائد التمويلية تكاليف المقاولات مع ج

 - :إذا

نسبة تكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقة الى تكاليف 

 النشاط 

80 % 71% 

  ريال  الف   ريال  الف   - :وبالتالي
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 % 71×  13,822 % 80×  25,750 فوائد التمويل المرتبطة بالمقاولات مع الأطراف ذات العلاقة 

 9,814 20,600 ما يساوي =  أي

 2,453 5,150 % هامش ربح  25نسبة 

 ابً تقري 62 ابً تقري 129 % من فرق ربح المقاولات مع الأطراف ذات العلاقة  2,5زكاة 

 انه ووفقً الأجل تكلفة المشاريع نجد أد تمويل القروض طويلة وائلوجهة نظر المصلحة التى تعتمد على ارتباط ف انه ووفقً أأى 

 لوجهة نظر المصلحة ( يجب أن تكون على النحو التالي:  الجدول السابق أعلاه نجد ان الزكاة المستحقة ) وفقً ل

 

 2009 

 ريال  الف 

2010 

 ريال  الف 

 62 129 لنسبة أصول المقاولات الى إجمالي الأصول الثابته اطبقً 

أسس خاطئه حيث ن المصلحة طبقت وجهة نظرها على أنجد  .نه حتى بتطبيق وجهة نظر المصلحةأ على ماتقدم يتضح وبناءً 

وضحنا فيما سبق أن نسبة الأصول الثابته التى أنه وكما أفي حين  ،ن جميع الأصول الثابته تخدم نشاط المقاولات فقطاعتبرت أ

  .% من إجمالي تكلفة الأصول الثابته 8, 3تخدم نشاط المقاولات هي في حدود 

   - :الطلـبــات

  -لية:بصفة أص -1

نتفاء لا انظرً  الأجلمالية للقروض طويل  أعباءنتمسك بوجهة نظر الشركة والتى تقضي بعدم تحميل تكلفة المشاريع بأية 

وبالاستناد الى كل ما تم ذكره بمذكرة الاعتراض الأصلية والمذكرات  .الأجلالعلاقة بين تكلفة المشاريع والقروض طويلة 

  .الإلحاقية

  .المقاولات مع الجهات ذات العلاقة أرباحى فروقات عن أعدم احتساب  وبالتالي نطلب    

  - :بصفة احتياطية -2

جمالي ه التى تخدم نشاط المقاولات الى إالمقاولات مع الأطراف ذات العلاقة في ضوء نسبة الأصول الثابت أرباحاحتساب فرق 

  .اعلاه صيلًا الأصول الثابته الوارده بالقوائم المالية وذلك كما وضحنا تف

 :وجهة نظر المصلحة -ب 

 م2010                  م2009          

 ريال   29.390.561  ريال   48.373.058  المبلغ

 ريال   734.764  ريال   1.209.327  الزكاة
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هذه المشاريع  وطبيعة ،ه لا يتم إبرام عقود خاصة بهذه المشاريعحيث إنن هذا الفرق ناتج من المشاريع المملوكة للشركاء إ

تتم على مراحل كإضافات أو تحسينات لها وأن الإيراد يتحقق عن طريق حصر كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل 

( إيرادات %25من هذه التكاليف واعتبار الإجمالي )التكاليف +  %25هامش ربح بنسبة  إضافةثم يتم  ،مشروع على مدار العام

لغرض القرض  الدى الشركة قروض يتم تحميل مصاريفها وفقً  حيث إنو ،اتها بقائمة الدخل آخر العاملتلك المشاريع ويتم إثب

وتبلغ الفوائد التمويلية الخاصة به مبلغ  الأجليمثل القروض طويلة  .........................وبنك  .للمعايير المحاسبية اوفقً 

وبما أن  ،م على تكلفة المقاولات مع الجهات ذات العلاقة2009منه عام والشركة قامت بتحميل جزء كبير  ريال   460.830.774

التكاليف التمويلية تخص كافة الأنشطة الموجودة بالشركة وللوصول إلى طريقة سليمة تحكم عملية التوزيع ما بين الأنشطة 

تم إعادة توزيع  %25جمالية لها بنسبة المقاولات التي تتم مع جهات ذات علاقة يتم تربيح التكلفة الإ حيث إنو االمختلفة معً 

للوصول إلى الفوائد التمويلية التي يتم إضافتها إلى تكاليف  %25إلى نسبة التكاليف وقبل نسبة ال  امصاريف التمويل استنادً 

 .للوصول إلى الإيرادات الخاصة بمقاولات الجهات ذات العلاقة %25المقاولات ثم احتساب نسبة ربح 

عادلة = )تكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقة بدون الفوائد التمويلية/ إجمالي تكاليف الشركة بالكامل ويكون أساس الم

 الفوائد التمويلية الإجمالية قبل توزيعها. xبدون الفوائد التمويلية( 

 :وللوصول إلى تلك البنود

 م2010 م2009 بيان

 594.055.000 1.087.933.933 إجمالي التكاليف لأنشطة الشركة

 32.000 279.179.460 يحسم مصاريف التمويل

 594.023.000 808.853.540 تكاليف النشاط للشركة ككل بدون الفوائد التمويلية

 419.312.195 927.743.045 تكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقة

 32.000 279.179.460 يحسم مصاريف التمويل

 419.280.195 648.563.585 دون الفوائد التمويليةتكاليف المقاولات مع جهات ذات علاقة ب

 م 2009عام  -1

( =648.563.585/ 808.753.540 )x 589.417.199  =472.671.231   ريال  

 الفرق بين المحمل على التكاليف والمحمل على المقاولات مع الجهات ذات العلاقة

 ريال   193.492.231=  279.179.000 -472.671.231= 

 م2010عام  -2

 الفوائد التمويلية xإيرادات المقاولات مع جهات ذات علاقة / إجمالي الإيرادات 

( =419.280.195/ 594.023.000 )x 166.604.000  =117.594.365   ريال 

 الفرق بين المحمل على التكاليف والمحمل على المقاولات مع الجهات ذات العلاقة =
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 ريال   117.562.365=  32.000 – 117.594.365

المصلحة صحيح برد فرق هامش الربح الذي كان يجب أن يضاف إلى نتيجة الأعمال بعد أخذ هذه التعديلات  إجراءوبالتالي فإن 

 :في الاعتبار

 م2010 م2009 البيان

فرق الفوائد التمويلية التي كان يجب 

إضافتها إلى تكاليف المقاولات مع جهات 

 ذات علاقة

 ريال   193.492.231

X 

25% 

 ريال   117.562.365

X 

25% 

 ريال   29.390.561 ريال   48.373.058 كالشركة %25هامش ربح بنسبة 

حيث  :فيها فيما يخص هذا البند اذكرو ،لحاقية المقدمة من الشركةعلى المذكرة الإ اردً  مذكرة الحاقيةالمصلحة  ممثلو موقد

في مذكرة  مصروفة على تلك المشاريع وهو ما ورد تفصيلًا هناك عقود للشركة يتم تحديد ايراداتها في ضوء التكاليف ال إن

 .هـ7/5/1434وتاريخ  2916/16/1434( بالخطاب رقم 3المصلحة المرفوعة إلى لجنتكم بالبند رقم )

بأن الشركة أقرت في خطابها  اعلمً  ،مع مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف امشيً ومت االمصلحة يعتبر صحيحً  إجراءن فإ ؛وعليه

 .بأن القروض استخدمت في تمويل أصول ثابته في نشاط المشاريعيحي الأخير والذي أرسل لنا عن طريق الإيميل التوض

 :رأي اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ة لحاقيالمذكرات الإوما ورد في  ،سة المناقشةوما ورد في محضر جل ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة

 أرباحفروق الشركة تبين أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في اعتراض الشركة على من المصلحة و المقدمة

للأسباب المفصلة في  جرائهاإصحة  بينما ترى المصلحة ،للأسباب المفصلة في وجهة نظرها المقاولات مع جهات ذات علاقة

 .وجهة نظرها

وبالنظر الى طبيعة هذه المشاريع وطريقة  ي الخلاف،وإلى القوائم المالية والربط الزكوي لعاموبرجوع اللجنة إلى ملف القضية 

ضافتها إتعتبر من المصاريف غير المباشرة التي يجب  الأجلوبما أن فوائد القروض طويلة  ،الشركة في تحديد تكاليفها وتربيحها

 .ة رفض اعتراض الشركة على هذا البندترى اللجن ،لتحديد تكاليف المشاريع للأطراف ذات العلاقة

من صافي الأصول الثابته الواجب حسمها من الوعاء بسبب عدم تقديم الصكوك أثناء …………أراضى  إستبعاد-4

 .الفحص الزكوي

 .انتهاء الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر الشركة

 .2010والواجب خصمها كخسائر مرحلة من الوعاء الزكوى 2009خسائر عام  -5

 .انتهاء الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر الشركة

       

 :تقرر ما يلي بالرياض الثانيةالابتدائية وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  ،وبناءً على ذلك

 :من الناحية الشكلية :أولًا 
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خلال المدة النظامية ومن  من الناحية الشكلية لتقديمهم 2010م و 2009على الربط الزكوي لعامي ) أ ( شركة قبول اعتراض 

 .ذي صفة

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 للحيثيات الواردة في القرار. مكافآت متنوعة انتهاء الخلاف في بند -1

 للحيثيات الواردة في القرار. مصاريف متنوعةبند  فيانتهاء الخلاف  -2

 للحيثيات الواردة في القرار. المقاولات مع جهات ذات علاقة أرباحفروق لى اعتراض الشركة ع رفض -3

 للحيثيات الواردة في القرار.من صافي الأصول الثابته  ..……… إستبعاد أراضي في بندانتهاء الخلاف  -4

 للحيثيات الواردة في القرار.م 2009خسائر عام  في بندانتهاء الخلاف  -5

وعلى  ،من تاريخ إبلاغه لكلا الطرفين اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ثلاثين يومً  يُعد هذا القرار قابلًا 

( 340( من القرار الوزاري )26للفقرة ) االمكلف المستأنف القيام بسداد المبالغ المستحقـة أو تقديم ضمان بنكي طبقً 

  .هـ1/7/1370وتاريخ 

 ،،،والله ولي التوفيق


